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ضعف النظام المحاسبي 
سمح بتضخم »حساب العهد«

6% انخفاض سيولة السوق العقاري 
بالنصف الأول

تطرق تقرير الشال الى بيان وزارة 
المالية حول تضخم حساب العهد 

والذي بلغ وفقا للحساب الختامي 
للسنة المالية 2016/2015 نحو 3.8 
مليارات دينار، أو نحو 19.2% من 

حجم اعتمادات الموازنة العامة 
الضخمة للسنة المالية 2018/2017. 

ومن الطيب أن تصدر وزارة المالية 
بيانا فيه تفصيل لهذه المبالغ، وأن 
تؤكد أنها مصروفات بمستندات 

وإن تأخرت، ولكن تسويتها تخلفت 
لمبررات مختلفة، ما هو غير طيب، هو 

أن هناك خللا في النظام المحاسبي 
والرقابي للموازنة العامة ليسمح 

بضخامة تلك المبالغ ونموها بدلا من 
انخفاضها.

تفاصيل الرقم وفقا للبيان، عبارة 
عن إجماليات، وذلك لا يكفي لوقف 
تساؤلات الناس حول سلامتها، أو 

على الأقل دقتها، وذكر البيان أمثلة 
سوف نعرض للبعض منها من زاوية 

التأكيد على عدم كفاية تفاصيلها. 
أكبر الأرقام يبلغ نحو 1.4 مليار 

دينار، وتلك مبالغ تم تحويلها لجهات 
تابعة في الخارج، وتشمل البعثات 

التمثيلية، والمكاتب الصحية والثقافية 
والعسكرية، وبعض هذه الجهات 

تحديدا مكان شبهة. ويفترض من 
باب الدقة، تقديم بيانات تفصيلية 

عن كل جهة ضمنها، وذلك ما يسمح 

بوزن الحجم والمدى الزمني للتأخير 
لكل جهة، ومبرراته، ويفتح طريق 
المساءلة إن كان هناك ما يستحق 
المساءلة. المبلغ الكبير الآخر هو 

951.3 مليون دينار، وهو إجمالي عهد 
مصروفات تحت تسويتها على بنود 
مصروفات السنة المالية 2016/2015 

فقط، ومن المرجح أنه بعد مرور سنة 
وربع السنة على ظهور تلك البنود، 

لم توافق وزارة المالية على قيدها 
في حساب العهد، وذلك يمثل تسيبا 
وضعفا في النظام المحاسبي. أما إن 
كان بعضها خاصا بنفقات لسنوات 

لاحقة وفقا للعقود المبرمة مع الجهات 
الحكومية، فيفترض أن يعتمد في 
كل موازنة، أي كل سنة مالية، ما 

هو مستحق للسنة المالية الجارية 
فقط، ولا عذر في قيد التزامات تم 

تأخير سدادها لجهات حكومية، 
مثل متأخرات سداد دعم الوقود أو 

المشتقات البترولية. 
وثالث المبالغ الكبرى هو عهد 

مبالغ تحت التحصيل للسنة المالية 
2016/2015، والبالغ 761.3 مليون 

دينار، ويمثل سداد مبالغ، والتأخر 
في تحصيل المستحقات مقابلها 

لصندوقي شراء الود السياسي، أو 
صندوقي المتعثرين والأسرة، والمؤكد 

أن ذلك يمثل ضعفا في كفاءة نظام 
التحصيل.

ذكر تقرير الشال الاقتصادي ان 
سيولة سوق العقار انخفاض خلال 

يونيو 2017، مقارنة بسيولة مايو 
2017، حيث بلغت جملة قيمة تداولات 

العقود والوكالات 177.7 مليون 
دينار، وهي قيمة أدنى بما 44.4% عن 
مثيلتها في مايو الماضي، البالغة 319.5 

مليون دينار، بينما انخفضت %12.2 
مقارنة مع يونيو 2016.

وتوزعت تداولات يونيو 2017 ما 
بين 163.5 مليون دينار، عقودا، 

و15.2 مليون دينار، وكالات، في 
حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا 

الشهر 446 صفقة، توزعت ما بين 
387 عقودا و59 وكالات، وحصدت 
محافظة مبارك الكبير أعلى نسبة 

في عدد الصفقات العقارية والبالغة 
161 صفقة وممثلة بنحو 36.1% من 

إجمالي عدد الصفقات العقارية، 
تلتهما محافظة حولي بـ 124 صفقة 

أو نحو 27.8%، في حين حصلت 
محافظة الجهراء على أدنى عدد من 

التداولات بـ 35 صفقة أو بنحو %7.8 
من الإجمالي.

وعند مقارنة جملة قيمة التداولات 
منذ بداية 2017 حتى يونيو 2017، أي 
النصف الأول من العام، بمثيلتها من 
2016، نلاحظ انخفاضا، في إجمالي 

سيولة السوق العقاري، من 1.38 
مليار دينار إلى 1.30 مليار دينار، 
أي 5.9%. ولو افترضنا استمرار 

سيولة السوق، خلال ما تبقى من 
السنة -6 شهور- عند المستوى ذاته، 

فستبلغ قيمة تداولات السوق -عقودا 
ووكالات- 2.59 مليار دينار، وهي 
أعلى بما قيمته 95.6 مليون دينار 

عن مجموع السنة الماضية، ذلك لأن 
تداولات النصف الثاني من العام 

الفائت كانت ضعيفة، أي ارتفاع %3.8، 
عن مستوى 2016، الذي بلغت قيمة 

تداوله 2.5 مليار دينار.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن 
الخاص 115 مليون دينار منخفضة 
بنحو 29.8% مقارنة مع مايو 2017، 

عندما بلغت 163.8 مليون دينار، 
وتمثل ما نسبته 64.7% من جملة 

قيمة تداولات العقار مقارنة بما 
نسبته 51.2% في مايو 2017. وبلغ 

المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن 
الخاص خلال 12 شهرا 100.3 مليون 

دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر 
أعلى 14.7% مقارنة بالمعدل. وانخفض 
عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 366 

صفقة مقارنة بـ 486 صفقة في مايو 
2017، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة 
الواحدة لنشاط السكن الخاص 314.3 

ألف دينار.
وانخفضت، قيمة تداولات نشاط 

السكن الاستثماري إلى 50.5 مليون 
دينار، أي بانخفاض 44.8% مقارنة 

مع مايو 2017، حين بلغت 91.5 مليون 
دينار، وانخفضت مساهمته بشكل 

طفيف من جملة السيولة إلى %28.4، 
مقارنة بما نسبته 28.6% في مايو 

2017. وبلغ معدل قيمة تداولات 
نشاط السكن الاستثماري خلال 12 

شهرا 61.1 مليون دينار، أي أن قيمة 
تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته 

17.3% مقارنة بمعدل 12 شهرا.
وانخفضت قيمة تداولات النشاط 

التجاري إلى نحو 10.9 ملايين دينار، 
أي انخفاض 82.7% مقارنة مع مايو 

2017، حين بلغت 62.8 مليون دينار. 
وانخفضت نسبته من جملة قيمة 
التداولات العقارية إلى 6.1% مقارنة 

بما نسبته 19.7% في مايو 2017. وبلغ 
معدل قيمة تداولات النشاط التجاري 

خلال 12 شهرا 38.7 مليون دينار، 
أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى 

71.9% مقارنة بمتوسط 12 شهرا.

تقرير الشال ضمن »كونسورتيوم« من البنوك.. وبتكلفة إجمالية للمشروع 143 مليون دولار

»برقان« يوقعّ عقد تمويل »سيتي لاند مول« بدبي بـ 94 مليون دولار
أعلــن بنــك برقــان عــن 
توصله إلى اتفاق استراتيجي 
مع مجموعة »ســيتي لاند« 
لتمويل مشروع »سيتي لاند 
مول« بمدينة دبــي، والذي 
ســتصل تكلفته إلــى 94.2 

مليون دولار.
وأشــار البنك فــي بيان 
صحافي، إلى أن هذه الصفقة 
الممولة من قبل كونسورتيوم 
مــن البنــوك تتضمــن بناء 
مجمع على مساحة 2.2 مليون 
قدم مربعة، وسيشكل وجهة 
عائلية من الطــراز العالمي، 
وتعكس الصفقة حضور بنك 
برقان المتنامي في المنطقة، 
كما تعزز موقعه كمؤسسة 
إقليمية مالية قوية ورائدة.
وســيتضمن المشــروع 
الضخــم، الذي تبلغ تكلفته 
نحــو 142.7 مليــون دولار، 
حديقــة مركزيــة مفتوحــة 
تجعله من أكثر الأماكن تميزا 
فــي المنطقة وحــول العالم 
ومركز جذب سياحي مميز. 
وستوفر الحديقة تجارب 
متنوعة للرواد والزوار، وهي 
بمنزلة نســخة مصغرة من 
حديقة المعجزات الشهيرة، 

وســتحتوي الحديقــة على 
شجرة يابانية يمتد عمرها 
لأكثر من 300 عام، إلى جانب 

مضمار للجــري طوله 500 
إلــى حديقة  متــر، إضافــة 
مائيــة للأطفــال وحديقــة 
على ســطح المبنى ومدرج، 
فضلا عن العديد من المعالم 
المائيــة الأخــرى. وســيتم 
تنفيذ »ســيتي لانــد مول« 
من قبل تكتل اقتصادي في 
دولة الإمارات، ليكون وجهة 
التسوق الوحيدة التي سيتم 
افتتاحها عام 2018 في مدينة 

دبي.
وبهذه المناسبة قال نائب 
رئيس المديريــن التنفيذين 
في بنك برقان رائد الهقهق: 
»يملؤنــا الفخر والســعادة 
لكون بنك برقان أحد البنوك 
الرئيســية فــي تمويل أول 
وجهة للتســوق مــن وحي 

الطبيعة في العالم«.
وأضاف أن هذا المشروع 
الجديــد يعكــس بعــد نظر 
»برقان« في الاســتفادة من 
فرص النمــو المتزايدة فور 
التزامه  ظهورهــا، ويظهــر 
بالتطويــر المســتمر لتلبية 
احتياجات السوق المختلفة، 
مؤكدا استمراره في المساهمة 
فــي المشــاركة فــي تطوير 

المنطقــة وتحســن حيــاة 
المجتمعات المحلية فيها.

وأوضــح أن بنــك برقان 
بصفتــه مؤسســة ماليــة 
مؤثــرة ينظر إلى »ســيتي 
لاند مول« على أنه استثمار 
جــاذب، مبينــا أن 30% من 
المتاحة  التجارية  المساحات 
تم حجزهــا بالفعل من قبل 
علامــات تجاريــة عالميــة 
وكبيرة، ما سيشكل نجاحا 
كبيــرا. كما أعــرب عن فخر 
البنك بتوقيع هذه الاتفاقية 
المحورية التي ستســهم في 

دفع نموه الإقليمي.
المدروس  انتشــاره  ومع 
عبــر 29 فرعا فــي الكويت، 
و186 فرعا في الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيــا وتركيــا، 
يأتي بنك برقان في المرتبة 
الثانيــة من حيــث الأصول 
بــن البنــوك التجاريــة في 
الســوق الكويتي، ويعد من 
المالية الإقليمية  المؤسسات 
القوية، كما يحصد بشــكل 
متواصــل أعلى التصنيفات 
الائتمانية في المنطقة من قبل 
وكالات »ستاندرد آند بورز« 

و»فيتش« و»موديز«.

برنامج الإصلاحات الشاملة تغلبّ على أسباب إعاقة النشاط الاقتصادي

»الوطني«: الاقتصاد المصري دخل مرحلة التعافي
قــال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطني ان الاقتصاد 
المصري دخل مرحلة التعافي 
فــي أعقــاب التباطؤ الشــديد 
الــذي مر به فــي 2016، حيث 
أدى قرار تعويم الجنيه وإطلاق 
برنامج الإصلاحات الشــاملة 
إلى التغلب على شح العملات 
الأجنبية الذي كان ســببا في 

إعاقة النشاط الاقتصادي.
وقد أدى تطبيق الإصلاحات 
الماليــة فــي 2016 إلــى إحداث 
تأثيرات إيجابية بالفعل على 
عجــز الموازنة، كما ســاعدت 
اتفاقية قــرض صندوق النقد 
الدولي البالغ قيمته 12 مليار 
دولار فــي تعزيــز الثقــة بين 
المســتثمرين، وأدى ذلــك إلى 
تحسن ملحوظ في الاحتياطات 
الأجنبية خلال السبعة أشهر 

الأخيرة.
تــؤدي  أن  ويتوقــع 
الإصلاحات إلى تشديد السياسة 
الماليــة والنقديــة، وان يكون 
الاستثمار الأجنبي هو الدافع 
الرئيســي للنمو، وان يتلقى 
قطاعا الصادرات والســياحة 
في الوقت ذاته دعما من ارتفاع 
تنافســية العملــة وإمكانيــة 

تحسن البيئة التشغيلية.
وقد بدأت آثار ذلك تنعكس 
بالفعــل مــع تحســن هذيــن 
القطاعين في الربع الأخير من 
2016 والربــع الأول من 2017. 
ارتفعــت الاســتثمارات  فقــد 
الأجنبيــة مدفوعــة مــن قبل 
التعهدات الكبيرة التي تلقتها 

من المؤسسات الدولية.
وقد لا تتحقق تلك التوقعات 
فــي حال عدم إحراز تقدم في 

الإصلاحات، وإن كانت الأمور 
تسير على ما يرام حتى الآن 
على هذا الصعيد. وبالفعل، قدم 
صندوق النقد الدولي تقييما 
إيجابيا، إذ أيد دفع الشريحة 
الثانية من القــرض الممنوح 
لمصر. حيــث رأى الصندوق 
أن الســلطات قامــت باتخاذ 
تدابيــر مهمــة من شــأنها ان 
»تضع الدين العام على الطريق 
نحو الاســتدامة«. كما تشير 
آخر الأرقام ايضا إلى انه يتم 
إحراز تقدم في السيطرة على 

العجز المالي.
من جانب آخــر، فإن قرار 
مصر قطع العلاقات مع قطر 
لن يكون له على الأرجح تأثير 
كبير على الاقتصاد المصري. 
حيث يقيم في قطر نحو 250 
ألف مصري ولم يطلب منهم 
المغادرة ويقومــون بتحويل 
4-5% فقــط مــن إجمالــي 
التحويلات المالية. وفي حين 
تقــوم قطــر بإمــداد أكثر من 
60% مــن واردات مصر للغاز 
الطبيعي المسال في 2016، إلا 
ان تلك الشحنات لم يتم وقفها 
حتــى الآن. في الوقــت ذاته، 
الســلطات المصرية  صرحت 
ان الاســتثمارات القطرية في 
مصــر لن تتأثــر، على الرغم 
من أن قطر تمثل ما بين %2-1 
فقــط من تدفقات الاســتثمار 

الأجنبي المباشر.
ومــن المتوقــع ان يواصل 
الاقتصاد تحسنه خلال 2017 
علــى الرغــم مــن التحديات 
الناتجــة عــن الموقــف المالي 
والنقدي الأكثر تشددا. ويتوقع 
ان يبلغ متوسط النمو %3.0 

خلال السنة المالية 2017/2016، 
مرتفعا من 2.3% عن الســنة 
الماليــة الســابقة. إلا انــه من 
المتوقــع ان تتســارع وتيرة 
النمو الى 4% في السنة المالية 
2018/2017 والى 5% في السنة 

المالية 2019/2018.

تعافي الاقتصاد
بعــد تباطــؤ الاقتصــاد 
المصري بشــدة خــال العام 
النمــو يســتعيد  بــدأ   ،2016
عافيته بنهاية العام. وارتفع 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
إلى 3.5% على أساس سنوي 
في الربع الرابع من عام 2016 
مقارنــة بمتوســط نمــو لــم 
يتخط 2% خلال التسعة أشهر 
الأولــى من عــام 2016. ونتج 
هذا التحسن إلى حد كبير عن 
التحســن في قطاع التصنيع 
الذي سجل نموا بنسبة بلغت 
6.4% على أساس سنوي في 
الربع الرابع من عام 2016. في 
حين ظل النمو ضعيفا في باقي 

القطاعات.
وقد بدأ نمو الناتج المحلي 
الإجمالــي بالاســتمرار فــي 
التحسن خلال الربع الأول من 
عام 2017. حيث شهد هذا الربع 
تحسنا طال انتظاره في قطاع 
السياحة. وارتفع عدد السياح 
القادمين لمصر إلى نحو 580 ألف 
سائح في المتوسط خلال الربع 
الأول من عام 2017. وعلى الرغم 
من ان هذا الرقم يعد أدنى بكثير 
من القدرة الاستيعابية للقطاع، 
إلا انه ارتفع بنسبة 49% على 
أساس ســنوي. وانعكس هذا 
التحســن في انتعاش مؤشر 

الإنتاج المصري الذي سجل نموا 
بنسبة بلغت 81% على أساس 

سنوي في مارس.
وما يــزال القطــاع متأثرا 
بالمخاوف الأمنية بعد إسقاط 
الإرهابيــن لطائــرة الــركاب 
الروســية في أكتوبــر 2015. 
وبالفعل لاتــزال بعض الدول 
الأوروبيــة تحــذر او تمنــع 
مواطنيها من السفر إلى مصر. 
وما تزال السياحة، والتي بدأت 
معاناتها منــذ انطلاق الربيع 
العربــي في عــام 2011، تحت 
معدلاتها الطبيعية، حيث يقدر 
تراجع عدد الســياح القادمين 
حوالي النصف عن مســتواه 

في العام 2010.
كما أشــار مؤشــر مديري 
المشتريات الصادر عن مؤسسة 
»ماركيت« إلى عودة النمو، إلا 
انه قد يشــير الى نمو ضئيل 
نسبيا. حيث ارتفع المؤشر من 
مســتواه المنخفض البالغ 42 
نقطة في نوفمبر 2016 إلى 47 
نقطة في يونيو. وعلى الرغم 
من تحسن المؤشر، إلا انه لا يزال 
عند مســتوى نمو يعادل %2 
فقط من الناتج المحلي الإجمالي. 
ورغم ذلك، أظهر المؤشر نموا 
قويا في الصادرات على وجه 
الخصوص. فقد ارتفع مكون 
الصادرات إلى أعلى مســتوى 
يحققه منذ نشأته مع تسجيله 

54.8 نقطة في مايو.

تسارع وتيرة نمو 
الاقتصاد المصري 

إلى 5% بحلول 
2019

تعويم الجنيه تغلّب 
على شح العملات 

الأجنبية

تقلص العجز 
بالموازنة إلى %8 

من الناتج المحلي 
بالعام المالي 
2018/2017

تراجع التضخم 
بنهاية 2017 مع 
تشديد السياسة 
النقدية واستقرار 

الجنيه

قال تقرير إدارة الدراســات والبحوث في شــركة 
بيان للاســتثمار ان عدد الشركات التي أفصحت عن 
نتائجها المالية لفترة النصف الأول المنقضية من العام 
2017 وصلت إلى 29 شركة مع نهاية الأسبوع الماضي، 
وذلك بما فيها الشركات ذات السنوات المالية المختلفة، 
محققة ما يقرب من 456.40 مليون دينار أرباحا صافية 
بارتفاع 16.72% عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة 
مــن العام 2016. وقد حاز قطاع البنوك على نصيب 
الأسد من هذه الأرباح، حيث أعلنت 10 بنوك من أصل 
12 بنكا مدرجا في البورصة عن أرباح نصف سنوية 
بلغت نحو 387.98 مليون دينار وبزيادة 8.63% عن 
نتائجها في النصــف الأول من العام الماضي، والتي 

كانت 357.15 مليون دينار.
هذا، ووصلت القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت 
مع نهاية الأسبوع المنقضي إلى حوالي 26.96 مليار 
دينار، محققــة ارتفاعا 0.91% مقارنة مع مســتواها 
في الأســبوع قبل الســابق والــذي كان 26.72 مليار 
دينار تقريبا. أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت 
نســبة مكاسب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة 
في الســوق الرســمي إلى 6.12% وذلــك بالمقارنة مع 
قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 

مليار دينار. 
ويشهد السوق حالة عامة من الترقب والحذر نتيجة 
لبعض العوامل المحيطة به ســواء كانت خارجية أو 
داخلية، فمن جهة يترقب المتداولون ما ستسفر عنه 
الأوضاع الجيوسياسية خلال الفترة القادمة خاصة 
في ظل حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة حاليا 
وتأثير ذلك على أداء أسواق الأسهم الخليجية بشكل 
عام وليس بورصة الكويت وحدها، هذا بالإضافة إلى 
ترقب المتعاملين في البورصة لإفصاحات الشــركات 
المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الحالي من 
جهة أخرى، وهو ما أدى إلى إحجام بعض المستثمرين 

عن الاستثمار في السوق لحين اتضاح الرؤية.

باقي التفاصيل 
على موقع 

»الأنباء«

»بيان«: 456 مليون دينار 
أرباح 29 شركة بنمو ١٧%


